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 إھداء

  مستنیرإلى كل صاحب فكر حر 

إلى كل صاحب قلم خط بیده كلمة تنیر 
طریق الإنسانیة  

إلى كل من یشارك بالحوار وبالرأي 
والفكر البناء  

من أجل تقدم ھذه البلاد.  
 ما الفضل إلا لأھل العلم إنھموا 
على الھدى لمن یستھدى إدلاء  

ففز بعلم تعش حیا بھ أبداً  
.  ءالناس موتى وأھل العلم أحیا

 



  

 مقدمة 
 لما كانت جمهوریة مصر العربیة قد اتجهت مؤخراً إلى الأخذ بنظام 

الاقتصاد الحر، أى ألیات السوق، بعد إنضمامها إلى اتفاقیات التجارة العالمیة، فقد 
اقتضى ذلك إصدار قانون عمل جدید، یتمشى مع الوضع الجدید، وبصفة خاصة 

بعد بدء سیاسة الخصخصة، أى تحویل القطاع العام إلى القطاع الخاص، وقد 
أبرمت إتفاقیة بین الحكومة المصریة ومنظمة العمل الدولیة، بشأن إعداد وإصدار 

.  )Ï( ¡ )Ð(2003 لسنة 12قانون عمل جدید، وقد صدر فعلاً هذا القانون تحت رقم 
 نظاماً جدیداً للفصل ¡ من بین ما استحدثه المشرع فى قانون العمل الجدید

 تتكون من عناصر قضائیة وأخرى ¡فى المنازعات العمالیة أسماه "اللجنة الخماسیة"
 ویحتم ضرورة ¡غیر قضائیة إعمالاً لمبدأ الثلاثیة الذى یسود علاقات العمل

 وفى ¡ للوصول إلى تسویة ودیة للمنازعة العمالیة¡التشاور بین أطراف علاقة العمل
 فإن سرعة الفصل فى المنازعة هو الهدف المنشود.  ¡حالة تعذر ذلك

من  72 ¡ 71 ¡ 70 وقد وضع المشرع للجنة نظاماً فصلته أحكام المواد 
 وأعطاها ¡القانون وبموجب هذه النصوص أضفى علیها المشرع صبغة قضائیة

اختصاصاً جامعاً مانعاً یمكنها من الفصل فى المنازعات التى تثور بین العامل 
  مراعاةً لمصلحة الطرفین.¡وصاحب العمل فى أقصر وقت ممكن

 فقد لاحظ المشرع أن قضایا العمال تبقى أمام المحاكم سنوات عدیدة ولا 
 فیعد لون یائسین وقد خسروا فوق ¡یقدر العمال عادة على الانتظار الطویل

 وإزدادوا بذلك فقرا على فقرهم، ووجه الخطورة هنا أن یفقد العمال ثقتهم ¡خسارتهم

                                           
)Ï  دار النهضة  قانون العمل الجدید وحمایة العامل من مخاطر البیئة–) السید عید نایل ،

Õ 2003 طبعة العربیة،  28 . 

)Ð  7/4/2003 مكرر بتاریخ 14) صدر قانون العمل الجدید ونشر بالجریدة الرسمیة فى العدد 
.  7/7/2003وعمل به إعتباراً من یوم 



  

 ¡لا لإعطاء كل ذى حق حقهÅفى السلطة القضائیة، هذه السلطة التى لم تقم أصلاً 
عند حده.  معتد وإیقاف كل 

أھمیة موضوع الدراسة:  
 لعله لم یقدر لقضیة ما أن تلقى من الذیوع والانتشار على الصعید الوطنى 

والقضائى، ما لقیته "اللجنة القضائیة الخماسیة"، باعتبارها المحكمة المستحدث 
تشكیلها ونظامها إستثناءاً من القواعد المقررة بقانون السلطة القضائیة، والتى تنظم 

تشكیل ونظام المحاكم العادیة، فضلاً عن أن هذه الهیئة الجدیدة أنیط بها سلطة 
الفصل فى منازعات لأشخاص یقدر عددهم بنحو ثلث المجتمع المصرى، أولئك 
هم العمال واصحاب الأعمال الخاضعین لعلاقات العمل الخاصة، ومن تحكمهم 
قوانین ولوائح تحكم علاقات العمل، جنباً إلى جنب بجانب قانون العمل، ومن ثم 

 على النوح التالى:  ¡كانت أهمیة موضوع هذه الدارسة فى عدة نواح

أولاً : من الناحیة العلمیة:  
 نظراً لحداثة العمل بنظام "اللجنة الخماسیة" ، وضألة التشریع المصرى فى 

خصوص تنظیم تلك اللجنة، بالمقارنة بالمواد المنظمة لمحكمة مجلس العمال 
الفرنسیة، منعت الباحثین من الأهتمام بهذه اللجنة فندرت المباحث وأنعدمت 

ا یعرض على المحاكم من منازعات بین أصحاب ãالمراجع ولكن الضرورة العملیة و
العمل وبین العمال، تجعل الحاجة ماسة، إلى بحث یسد هذا الفراغ، أو یمهد 

للآخرین القیام بهذا العمل.  

ثانیاً : الناحیة العملیة:  
، لما وجدته من خلال ولایتى للقضاء العمالى دفعاً  دفعت إلى هذه الدراسة 

فى الأعوام المعاصرة والتالیة، لصدور قانون العمل الجدید من الحاجة الماسة، إلى 
بسط المستحدث من قواعد قانون العمل الجدید، وجمع ما صدر بشأنها من أحكام 

بشكل یسهل معها تعرفها، وكان هد فى أن یقف الباحث على الرأي فى یسر، ولهذا 
لم أهتم بما لا طائل وراءه من مقدمات حتى لا تضیع الحقیقة.  



  

 ذلك أنه منذ نشأة اللجنة الخماسیة، فقد كثرت التساؤلات والاستفسارات 
والدفوع من قبل المحامین، وهذه الدراسة تحاول تفسیر ما یثور حول موضوعها من 

حاول فیها أن نجد إجابات أو استفسارات للأسئلة التى تثیرها وجود äغموض، أى 
هذه اللجنة وما أفرزه التطبیق العملى لنظامها من مشاكل وصعوبات عن طریق 

فهمها وتقصى أسباب وجودها.  

الھدف من الدراسة:  
 إن الهدف دائماً هو الوصول إلى العدالة "كبد الحقیقة ولبها"، العدالة 

نى الإنسان من حقوق، وما علیهم من واجبات، العدالة التى لو حید Èالفارقة بین مال
عنها، لكانت حیاتهم إلى الفوضة أقرب، وكانت نظم علاقاتهم إلى الجور والظلم 

. )Ï(أدنى، وكان الخطر على حیاتهم أبلغ

 للتوصل إلى حلول ¡ ونعتقد أننا نحاول إجراء دراسة دقیقة ومنظمة وناقدة
 وتثیر قلق وحیرة القائمین ¡ بدراسة اللجنةالمهتمینلمختلف المشكلات التى یواجهها 

 وهى أن مسائل العمل ¡على التطبیق، ذلك أننى خرجت من سلسلة التجارب بنتیجة
وقضایاه تحتل المقام الأول بین سائر القضایا، من حیث دقتها من الناحیة 

القانونیة، وصعوبة الفصل فیها، وضخامة المجهود الذى یتطلب هذه القضایا، 
فضلاً عما یقترن بحداثة تطبیق النصوص الجدیدة من صعوبات، یلقاها ویعرفها 

 وقد شعرت من خلال موقع عملى بحاجة المكتبة القانونیة .المشتغلون بالقانون
 عمیقة، تتناول اللجنة الخماسیة، فتأتى هذه الدراسة ÊÇعندنا حاجة شدیدة إلى دراس

 وقد تكون بعیدة عن حد الكمال، وقد أخرجناها، ونحن أول من ¡الدراساتبین هذه 
 ولكن عذرنا فى ذلك أنها تسد فراغ.  ¡یلمس مواضع النقص فیها

مناھج البحث:  
                                           

)Ï ناشر الطبعة الأولى بدون – الأصول المنهجیة لأعداد البحوث –) أحمد عبد الكریم سلامة 
 Õ13  .



  

 لا یكتمل البحث العلمى إلا بالوقوف على حقائق التاریخ البعید، فتاریخ 
الإنسانیة یربط الحاضر بالماضى والمستقبل، ذلك أن ملاحظة الماضى تساعد 

على فهم الحاضر، وهذا یساعد على الوصول إلى المبادئ والقوانین العامة 
المتصلة بظاهرة من الظواهر.  

 كما أن أیة دراسة قانونیة تعتمد على المنهج الوصفى دون المنهج 
قدم جدیداً، ذلك أن أى Êضیف شیئاً ولا Ê لا ¡التحلیلى، وأسلوب السرد دون المقارنة

نظام قانونى لا یأتى من فراغ، ولا یوجد بدون غایة واقعیة، فهو یستخلص من 
. )Ï( على الواقع أیضاً ìالواقع لیطبق بعد بناءه النظر

 ولذا یلزمنا الأخذ بالمنهج التاریخى تارة وبالمنهج الوصفى وبالمنهج 
 وبأسلوب المقارنة ¡التحلیلى تارة أخرى، كما یلزمنا الأخذ بأسلوب السرد حیناً 

والتأصیل أحیاناً أخرى.  

نطاق الدراسة:  
 والقضاء العمالى بصفة ¡ مما لا شك فیه أن نظام القضاء بصفة عامة

خاصة، یختلف تنظیمة من مجتمع إلى مجتمع آخر، وفقاً لما وصل إلیه كل 
 ومدى احترامه للحریة النقابیة، والتزامه ¡مجتمع من ثقافة فكریة وقانونیة وإجتماعیة

 وقد أملت علینا .بالمبادئ الأساسیة فى العمل، التى قررتها منظمة العمل الدولیة
 ¡ حصر الدراسة فى القانونین المصرى والفرنسى¡الضرورات العلمیة والعملیة

 ویرجع السبب فى اختیار القانون الفرنسى لتتم فى نطاقه .لمعالجة هذا الموضوع
الدراسة، أن القانون الفرنسى هو المصدر التاریخى للقانون المصرى، فضلاً عن 
قیام الفقه والقضاء الفرنسى بمعالجة بعض الثغرات التى تركها المشرع المصرى 

                                           
)Ï  رسالة لنیل درجة الدكتوراه فى – سلطة صاحب العمل فى إدارة منشأته –) محمد عبد الفتاح 

Õ 2005 ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة،القانون   ¡ 6 . 



  

. ومن ثم نعتقد أن حصر الدراسة فى القانونین )Ï(فیما یتعلق بتنظیم القضاء العمالى
یمكن الأخذ بالحلول حیث المصرى والفرنسى یمكن أن یفید فى هذا الشأن، 

القضائیة والفقهیة فى القانون الفرنسى لمعالجة المشكلات المتعلقة باللجنة القضائیة 
 والتى لا تتعارض مع ظروفنا ¡المختصة بالفصل فى المنازعات العمالیة

 القانون یساعد النظام القانوني الفرنسىالاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، ومن ثم 
 وسد ¡لنا فى معالجة أحكام اللجنة الخماسیة لوضع ضوابطهانبراساً الفرنسى 

نقائصها.  

القضایا والإشكالیات والأسئلة الرئیسیة التى یثیرها موضوع الدراسة:  

 هل : فى مقدمة الإشكالیات التى تطرحها هذه الدراسة، طبیعة تلك اللجنة
 وذلك لاختلاف النتائج ¿إداریة ذات إختصاص قضائىلجنة هى لجنة قضائیة، ام 

المترتبة على كلاً منها.  

 وثانى الإشكالیات الرئیسیة التى یثیرها موضوع اللجنة الخماسیة هو 
تشكیلها الذى أتى به المشرع، وهل یكفى وجود قاضیین ضمن هذا التشكیل 

  ¿ أم أن العدالة تتطلب تشكیلاً ثلاثیاً من القضاه¡الخماسى

 وهل ¡ إلا وهى تحدید اختصاص هذه اللجنة¡ ثالثة رئیسیةÉ وثمة إشكالي
تختص بالمنازعات الفردیة التى كانت متداولة قبل إنشائها ولم یتم الفصل فیها، أم 

 ومدى ¡یقتصر اختصاصها على المنازعات التى تنشأ منذ نفاذ قانون العمل الجدید
إختصاصها بنظر منازعات العمال وأصحاب الأعمال الخاضعین لقوانین ولوائح 
تحكم علاقات العمل جنباً إلى جنب، بجانب قانون العمل، ومدى أحقیة مكاتب 
القوى العاملة فى إحالة النزاع مباشرة إلى قضاء اللجنة الخماسیة، فى حالة عدم 

الوصول إلى تسویة ودیة.  

                                           
)Ï سابق الإشارة إلیه،  سلطة صاحب العمل فى إدارة منشأته –) محمد عبد الفتاح علىÕ6  .



  

 ونظراً لحداثة العمل بنظام اللجنة الخماسیة، وبالتالى ندرة المراجع التى 
تناولت الموضوع، فقد أضطر الباحث إلى ارتیاد دروب غیر مأمونة فى أحایین 
عدیدة، واجتهد أن یقدم وجهة نظره فى القضایا المطروحة، ولمحاولة تذلیل هذه 

 فقد عمد الباحث على أن یهئ أرضا مناسبة لمباشرة التحلیل، وذلك :الصعوبة
بإیراد النصوص القانونیة التى لها علاقة بالموضوع، مع التقدیم للأفكار التى دار 
حولها البحث، بأحكام القضاء لیدور فى فلكها، ویستخلص النتائج من أعماقها، 

تدلیلاً لرأیه، هذا فضلاً عما أتیح له من مراجع الفقه.  

خطة البحث:  
 فى نطاق هذه الدراسة والخطة البحثیة، عقدنا فصلاً خاصاً بشأن التطور 

التاریخى للجنة الخماسیة، أطلقنا علیه "الفصل التمهیدى" تناولنا فیه نشأة قانون 
العمل والقضاء العمالى، مروراً باللجنة الثلاثیة بإعتبارها النواة الأولى للجنة 

الخماسیة، فتناولنا كیف تطور هذا النظام بشئ من التفصیل.  

 ومن "الفصل التمهیدى" انتقلنا إلى معالجة الهیكل القانوني للجنة 
 فتناولنا تشكیل اللجنة الخماسیة، وبیان صفة ¡الخماسیة، من خلال الفصل الأول

 وطبیعتها القانونیة فى مبحث أول، وفى ¡ وغیر القضائیة¡أعضاءها القضائیة
 باعتباره المحكمة ¡ تناولنا بالتفصیل مجلس الحكماء (مجلس العمل)¡المبحث الثانى

 وفقاً ¡المتخصصة فى الفصل فى المنازعات الفردیة الناشئة عن تطبیق عقد العمل
للنظام القانونى للتنظیم القضائى العمالى الفرنسى.  

 وفى الفصل الثانى تناول البحث اختصاص اللجنة الخماسیة، بشئ من 
 وحاول الباحث إیجاد حلول للمشاكل العملیة التى ¡التفصیل، وفى غیر أطناب

 ثم تعرض للاختصاص فى القانون المقارن.  ¡أظهرها التطبیق العملى لنظام اللجنة

 وفى الفصل الثالث تناول البحث إجراءات المنازعة أمام اللجنة وتقادم 
 كما تناول الإجراءات أمام مجلس الحكماء ¡الدعوى وسلطات اللجنة الخماسیة



  

(مجلس العمل) الفرنسى. ومسئولیة أعضاء اللجنة والمجلس فى القانونین المصرى 
والفرنسى.  

 لیتناول بخاتمة لیختتم – وتناول الفصل الرابع إجراءات الحكم فى النظامین 
أهم الآراء والمقترحات.  فیها 

 واالله أسأل التوفیق والسداد



  



  

 

 

 

 

 

 

 

الفصل التمھیدى 
 

المنظور التاریخى للجنة 
الخماسیة 

 



  

 المنظور التاریخى للجنة الخماسیة 

تمھید:  
 فتاریخ لا یكتمل البحث العلمى إلا بالوقوف على حقائق التاریخ البعید، 

الإنسانیة یربط الحاضر بالماضى والمستقبل، ذلك أن ملاحظة الماضى تساعد 
على فهم الحاضر، وهذا یساعد على الوصول إلى المبادئ والقوانین العامة، 

. )Ï(المتصلة بظاهرة، من الظواهر

 وبعبارة أخرى، إذا كان من المعروف وفقاً لمناهج البحث أن النظام الجدید 
ینبثق من النظام القدیم، وجب علینا أن ندرس، بقدر الإمكان النظام القدیم، فى 

لذلك  .نشوءه وتطوره، بشأن حمایة الطبقة العاملة وإیجاد نظام لحل مشكلاتها
 ثم ¡ نشأة القضاء العمالى فى مصر واللجنة الثلاثیة كمرحلة للتسویة الودیةنعرض

 وذلك من خلال مبحثین، ¡اللجنة الخماسیة باعتبارها تطوراً تاریخیاً للجنة الثلاثیة
بالبحث مراحل تطور القضاء العمالى فى مصر حتى نصل إلى نشأة فیها نتناول 

اللجنة الخماسیة.  

                                           
)Ï سابق الإشارة إلیه ،  – الأصول المنهجیة لإعداد البحوث العلمیة –) أحمد عبد الكریم سلامة

 Õ39وما بعدها  . 



  

الأول المبحث 
مراحل تطور القضاء العمالى فى مصر 

تمھید:  
، جهة )Ï( یعرف النظام القضائى المصرى جهتین تتولیان وظیفة القضاء

المحاكم، وجهة القضاء الإداري، لكل جهة نظامها وتشكیلها الخاص بها، ولیس هنا 
مجال للبحث فى تفصیلات كل نظام، ولكن نقتطف من نظام جهة المحاكم بالقدر 

اللازم لبیان أصول ونظام القضاء العمالى.  
 وهذا النظام الحالى سبقه تطور تاریخى طویل أدى إلیه من خلال صراع 

  .وطنى سیاسى، واجتماعى، شهده التاریخ المصرى

الذى فرضته ما یسمى بالمرسوم الغى نظام الطوائف فى مصر  ذلك انه إذ 
، بعد ذلك كان القانون المصرى 1890 ینایر 9بضریبة "الباتنتة" والذى صدر فى 

، والذى یذعن فیه العملالأهلى والمختلط هو الذى یحكم علاقة العامل بصاحب 
Ñ  .Éالعامل لشروط صاحب العمل الجائ

æ È عد صمت تشریعى طویل، فى مجال علاقات العمل لم تفق الحكومة
 18المصریة إلا بعد إنتهاء الحرب العالمیة الأولى، فأصدر مجلس الوزراء فى 

 ¡بین العمال وأصحاب الأعمالالتوفیق  قرار بتشكیل لجنة ¡1919أغسطس 
برئاسة المحافظة وحدد اختصاصها فیما یلى:  

رض منه تدخل الحكومة، فى المسائل áÇ Û¡ قبول وفحص أى طلب یكون
التى تحدث بین أصحاب الأعمال وبین مستخدمیهم، فیما یختص بالاجور وساعات 
العمل، وغیر ذلك من الشروط الخاصة بالعمل، وقد خول المجلس للجنة الحق فى 

                                           
)Ï ( مطابع روز الیوسف، – الطبعة الثانیة – فتحى والى، الوسیط فى قانون القضاء المدنى 
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